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المحاضـرة الأولى
ھ السلطة العامة على من ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والمرتبطة بجزاء توقع: مقدمة القانون

یخالفھا
.لقانون العام وقسم القانون الخاصقسم ا:ینقسم القانون إلى قسمین رئیسیینـ و

.یھا بصفتھا صاحبة سلطة ذات سیادةالقواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فمجموعة ھو : قسم القانون العام:أولاً 
:ـ ویوجد للقانون العام العدید من الفروع نذكر منھا على سبیل المثال

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الدول بعضھا بالبعض الأخر في حالة السلم أو الحرب أو ھو : ـ القانون الدولي العام1
.وعلاقة ھذه المنظمات فیما بینھاالحیاد وعلاقتھا بالمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة 

لمقررة لھا والإجراءات التي تتبع في تعقب المتھم مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد الجرائم والعقوبات اوھو:ـ القانون الجنائي2
.والتحقیق معھ ومحاكمتھ وتنفیذ العقوبة علیھ

وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الأشخاص العادیین بعضھم البعض أو بینھم وبین :قسم القانون الخاص: ثانیاً 
.ة ذات سیادةیس بصفتھا صاحبة سلطالدولة بصفتھا شخص عادي ول

:ـ ویوجد للقانون الخاص العدید من الفروع نذكر منھا على سبیل المثال
وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الخاصة بین الأشخاص في المجتمع وھو ینظم كل العلاقات :ـ القانون المدني1

.اد المجتمعالمالیة من عقود بیع وإیجار وتأمین والعلاقات الأسریة بین أفر
وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین العمال وأصحاب الأعمال والتي تنشأ عن قیام إنسان بالعمل :ـ قانون العمل2

.لحساب شخص تحت سلطتھ وإشرافھ مقابل أجر حیث یحدد قانون العمل حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل تجاه الأخر
مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم الأعمال التجاریة ونشاط التجار في ممارسة تجارتھم، حیث یقتصر :التجاريتعریف القانون

.القانون التجاري على حكم علاقات معینة ھي العلاقات الناشئة عن القیام بالأعمال التجاریة ویتضمن القواعد التي تنظم نشاط التجار
؟وضع قواعد القانون التجاريلماذا تم:دائماً یثور التساؤل

ـ لقد تم وضع قواعد خاصة بالتجار والأعمال التجاریة لما تحتاج إلیھ ھذه الأعمال من سرعة في انجازھا والبعد عن الإجراءات 1
الشكلیة المعقدة التي تتطلبھا القواعد المدنیة

بات بخلاف المعاملات المدنیة والتي تتسم بالبطء والتعقید وصعوبة ـ كما أن الأعمال التجاریة تتسم بالحریة في إثباتھا بكافة طرق الإث2
.إثباتھا

ـ كما أن العملیات التجاریة تقوم على الثقة والائتمان عن طریق زیادة ضمانات الدائن في المعاملات التجاریة للحصول على حقھ في 3
.لتزامھم جمیعاً بالوفاء بالدین للدائنمواجھة المدین مثال ذلك افتراض التضامن بین المدینین بدین تجاري وا

ـ كذلك إقرار نظام الإفلاس الخاص بالتجار عند عدم الوفاء بالتزاماتھم التجاریة وھو نظام یتسم بالشدة والقسوة في معاملة المدین 4
.التاجر

علیھ من دیون أو التزامات مالیة إلا في ـ في المعاملات التجاریة لا یجوز إعطاء التاجر فترة أو أجل معین یستطیع خلالھ الوفاء بما 5
.الاستثنائیةالظروف 

؟ما ھي موضوعات القانون التجاري
التاجر وشروط اكتسابھ صفة التاجر والتزاماتھ ـ المحل التجاري -الأعمال التجاریة(یشمل القانون التجاري العدید من الموضوعات* 

الشركات التجاریة أنواعھا ونشأتھا وأثارھا وإدارتھا وانقضاءھا والأوراق -وعناصره وطبیعتھ وخصائصھ وحمایتھ وبیعھ وتأجیره
الأوراق التجاریة وأنواعھا ووظائفھا وخصائصھا وإنشاؤھا وتداولھا وضماناتھا والوفاء بھا -العقود التجاریة-المالیة التي تصدرھا
رفیة والحسابات المصرفیة والتحویل المصرفي وخطابات الضمان عملیات البنوك وأنواع البنوك والودائع المص-وتقادمھا وسقوطھا 

الإفلاس وتعریفھ وشھر إفلاس -والاعتماد البسیط والاعتماد المستندي والكفالة المصرفیة والقرض المصرفي وإدارة الأوراق المالیة
).سالتاجر وشروط الإفلاس وحكم الإفلاس وآثاره وانتھاء الإفلاس والصلح الواقي من الإفلا

.بابینوینقسم إلى.الأعمال التجاریة والتاجر:الجزء الأول
.الأعمال التجاریة: الباب الأول

عددت المادة الثانیة من نظام المحكمة التجاریة السعودي الأعمال التجاریة ولكن ھذا التعداد ورد على سبیل المثال لا الحصر وبالتالي * 
. یمكن إضافة أعمال أخرى متى انطبق علیھا وصف العمل التجاري

إلى الانقسام حول المعیار الذي على أساسھ یمكن تعریف ولكن نظام المحكمة التجاریة لم یضع تعریفاً للعمل التجاري مما حدا بالفقھ * 
.العمل التجاري

. ـ ذھب رأي إلى الاعتماد على نظریة المضاربة، وبمقتضاھا فإن العمل التجاري ھو العمل الذي یھدف إلى تحقیق الربح1
الذي یتعلق بتداول الثروات من وقت خروجھا ـ وذھب رأي إلى الاعتماد على نظریة التداول، ووفقاً لھا فإن العمل التجاري ھو العمل2

. من ید المنتج إلى وقت وصولھا إلى ید المستھلك
ـ وذھب رأي إلى الاعتماد على نظریة المقاولة أو المشروع، ووفقاً لھا فإن العمل التجاري ھو العمل الذي یتم ممارستھ على سبیل 3

.المقاولة من خلال مشروع منظم
. ن الاعتماد على نظریة واحدة من النظریات سالفة الذكر، ولكن یمكن الاستناد إلیھا جمیعاً والواقع أنھ لا یمك* 
العمل الذي یتعلق بتداول الثروات ویھدف إلى تحقیق الربح على أن یتم على "وبالتالي یمكن تعریف العمل التجاري على أساس أنھ ھو * 

.وجھ المقاولة
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المحاضـرة الثانیـة
.واع الأعمال التجاریةأن: الفصل الأول

:تنقسم الأعمال التجاریة إلى
.الأعمال المختلطة-3.الأعمال التجاریة بالتبعیة- 2.)الأصلیة(الأعمال التجاریة بطبیعتھا -1

یقصد بالأعمال التجاریة بطبیعتھا الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات وتھدف إلى المضاربة :الأعمال التجاریة بطبیعتھا
.وتحقیق الربح

:وتنقسم الأعمال التجاریة بطبیعتھا إلى
.المشروعات التجاریة-2.الأعمال التجاریة المنفردة-1
یعتبرھا المقنن السعودي تجاریة بصرف النظر عن صفة الشخص القائم بھا، فھي تعتبر أعمال التيھي :الأعمال التجاریة المنفردة-1

مرة واحدة ولیس على سبیل التكرار أو تجاریة سواء كان القائم بھا تاجر ا أو غیر تاجر، كما أنھا تعتبر تجاریة ولو قام بھا الشخص
.الاحتراف

:وتنقسم إلى
.یر أو الاستئجار بقصد التأجیرالشراء لأجل البیع أو التأج-1
.تأسیس الشركات التجاریة-2
.أعمال الملاحة البحریة والجویة-3
:الشراء لأجل البیع أو التأجیر أو الاستئجار بقصد التأجیر-1

:لكي یعتبر الشراء لأجل البیع أو التأجیر عملا تجاریا یجب أن تتوافر عدة شروط
.على البیع أو التأجیرأن تتعلق العملیة بشراء سابق -1
.أن یكون محل الشراء مالا منقولا -2
.أن یتم الشراء بقصد البیع أو التأجیر-3

:ولكي یعتبر الاستئجار لأجل التأجیر عملا تجاریا یجب أن تتوافر عدة شروط
.أن تتعلق العملیة باستئجار سابق على التأجیر-1
.أن یكون محل الاستئجار مالا منقولا-2
.أن یتم الاستئجار بقصد التأجیر-3

.الشراء أو الاستئجار: الشرط الأول
الشراء ھنا لا یقتصر على الشراء بمعناه الضیق ولكن یشمل كل كسب لملكیة شيء أو الانتفاع بھ بمقابل، وعلى ذلك، من یبیع شیئا لم -

الموروثة أو التي آلت إلى الشخص عن طریق الھبة أو یسبق لھ شراؤه بمقابل لا تنطبق علیھ أحكام القانون التجاري، كالمنقولات
.الوصیة

وبالتالي یخرج من دائرة تطبیق القانون التجاري إذا باع شخص شیئا لم یحصل علیھ بالشراء، بل كان ھذا الشيء ثمرة إنتاجھ سواء -
:كما یلييوھلبدني، الإنتاج عن طریق استثمار الموارد الطبیعیة أو استثمار المجھود الذھني أو اكان ھذا

.أعمال الزراعة-1
.لا یعد عملا تجاریا بیع صاحب المنشأة الزراعیة منتجات الأرض التي یزرعھا سواء كان مالكا لھا أو مجرد منتفع بھا-
الأسمدة أو المعدات ویلحق بالبیع الزراعي جمیع الأعمال المكملة للأعمال الزراعیة كاستئجار الأرض أو شراء البذور أو الأكیاس أو -

.والآلات الزراعیة أو تأجیرھا
فلو أن صاحب المنشأة الزراعیة قام بشراء البذور والأسمدة والأدویة التي تستخدم في الزراعة فإن البیع لا ینصب على ھذه الأشیاء -

أة الزراعیة قد باع المحصول معبأ المنشولكن ینصب على المحصول في النھایة، ولا یغیر من كون ھذا البیع مدني ا أن یكون صاحب
.في أكیاس أو صنادیق سبق لھ شراؤھا

ولكن، إذا كانت ھذه الأعمال غیر مرتبطة بالعمل الزراعي فھي تعتبر تجاریة، وذلك كمن یشترى محاصیل غیره من أصحاب -
.المنشآت الزراعیة الأخرى بكمیات كبیرة ویقوم ببیعھا بقصد تحقیق الربح

مدنیا الأعمال التحویلیة التي یقوم بھا صاحب المنشأة الزراعیة بالتبعیة لحرفتھ الزراعیة إلا إذا فقدت تبعیتھا للزراعة ھنا یعتبر عملا -
.تعتبر أعمالا تجاریة على أساس مقاولة الصناعة

صاحب المنشأة بشراء المواشي تعتبر أعمالا مدنیة عملیات الرعي التي یقوم بھا أصحاب المنشآت الزراعیة والرعویة، ولكن إذا قام-
.الحالة تكون ھذه العملیة عملیة تجاریةبقصد تسمینھا وإعادة بیعھا دون أن تكون مخصصة لخدمة أعمالھ الزراعیة، ففي ھذه

ویلاحظ أن استبعاد أعمال الزراعة من نطاق القانون التجاري إذا كان یجد ما یبرره بالنسبة للمشروعات الزراعیة الصغیرة -
.والمتوسطة، فإنھ لا یجد ما یبرره بالنسبة للمشروعات الزراعیة الكبیرة

.المھن الحرة-2
.مثال المحاماة والطب والھندسة والمحاسبة والتعلیم والمھن المساعدة للقضاء كأعمال الخبراء-
لا یعتبر عمل المحامي عملا تجاري ا ولكن إذا قام المحامي بممارسة مھنة السمسرة بجانب مھنة المحاماة وغلب على نشاطھ ذلك، ھنا -

.یعتبر عملھ من قبیل الأعمال التجاریة الأصلیة، وبالتالي یخضع لأحكام القانون التجاري
لھم الوقت والجھد في البحث عن ھذا الدواء ولكن إذا قام الطبیب ببیع اً ھ توفیرولا یعتبر الطبیب تاجر ا ولو باع بعض الأدویة لعملائ-

.خاص ھنا یعتبر عملھ عملا تجاریاأدویة ومستحضرات طبیة على نطاق واسع ولغیر عملائھ أو قام بإنشاء مستشفى
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اریا إذا تجاوز دائرة وضع التصمیمات المھندس المعماري، حیث لا یعد عملھ تجاریا ولكن یعد عمل المھندس المعماري عملا تج-
.المبنىوالرسوم وأصبح متعھد ا بإنشاء المباني وقام بتقدیم الأدوات والمھمات والعمالة اللازمة لإقامة

.الإنتاج الذھني والفني-3
.بیع ثمار الفكر من الأعمال المدنیة فبیع المؤلف لمؤلفاتھ یعد عملا مدنیا-
.أنواع الإنتاج الفني من رسم للوحات ووضع الألحان والتمثیل والتصویر والإخراج السینمائيتعد أعمالا مدنیة كافة -
.إصدار الصحف والمجلات، فإن ھذا العمل یعد عملا تجاریا-

.أن یرد الشراء أو الاستئجار على منقول: الشرط الثاني
. غیر مستقر بحیزه ثابت فیھ ویمكن نقلھ دون أن تتغیر معالمھیشترط أن یرد الشراء أو الاستئجار على منقول، والمنقول ھو كل شيء-

.أخر دون تلفوھذا بخلاف العقار الذي ھو كل شيء ثابت بحیزه مستقر فیھ ولا یمكن نقلھ من مكان إلى
:والأموال المنقولة-
.وقد تكون منقولات بحسب المآل-3.                 وقد تكون أموالا معنویة-2.               قد تكون أموالا مادیة-1

.قصد البیع أو التأجیر:الشرط الثالث
یعد عملا تجاریا شراء المنقولات أیا كان نوعھا بقصد بیعھا أو تأجیرھا بذاتھا أو بعد تھیئتھا في صورة أخرى، وكذلك بیع أو تأجیر -

.ھذه المنقولات
.لشراءیجب البحث عن الباعث على الشراء لدى المشترى وقت ا-
ویجب أن تتوافر نیة البیع أو التأجیر لدى المشترى وقت الشراء، فلیس من الضروري أن یتم البیع فعلا ، فإذا اشترى شخص شیئا -

بصفتھ التجاریة لتوافر نیة البیع وقت لأجل بیعھ ثم عدل عن بیعھ وقرر الاحتفاظ بھ لاستعمالھ الشخصي فإن الشراء یظل محتفظا
.لعكس من ذلك إذا اشترى شخص شیئا لاستعمالھ الخاص ثم عدل عن ذلك فباعھ فإن عملھ یعد عملا مدنیاالشراء، وعلى ا

وبالنسبة للتجار افترض القانون توافر نیة البیع أو التأجیر عند الشراء إلى أن یثبت العكس، أما غیر التجار فیفترض أن ما یقومون بھ -
.یثبت العكسمن عملیات شراء لیس بقصد البیع إلى أن 

ولا یشترط أن یباع المنقول بحالتھ التي كان علیھا وقت الشراء، فقد یقع البیع على المنقول بعد تحویلھ أو تصنیعھ مثل شراء الأقطان -
.وغزلھا ونسجھا

.تأسیس الشركات التجاریة:ثانیاً 
مالي بتقدیم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ینشأ الشركة ھي عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع -

.عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة
شركات الأشخاص وتضم شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة المحاصة، : وتتخذ الشركات التجاریة صورا ثلاثة-

.بالأسھم والشركة ذات المسئولیة المحدودةوصیةوشركات الأموال وتضم شركات المساھمة، والشركات المختلطة وتتضمن شركة الت
والشركة تعتبر تجاریة متى اتخذت شكلا تجاریا من الأشكال السالفة الذكر بغض النظر عن طبیعة نشاطھا أو موضوعھا أو غرضھا، -

.أي سواء كانت تباشر نشاط ا تجاریا أو مدنیا
.الشركة تعتبر أعمالا تجاریةویلاحظ أن جمیع الإجراءات والأعمال الخاصة بتأسیس -

امجاد الغامدي


